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ك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير رقرار مشت

( 2021أبريل  6) 1442من شعبان  23في صادر  1164.21رقم  العدل

المجلس الأعلى للسلطة  المشتركة بينبتحديد تأليف واختصاصات الهيئة 

مجال الإدارة في التنسيق  بالعدل بشأنالقضائية والوزارة المكلفة 

 1القضائية

 الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، 

 ووزير العدل، 

المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية  100.13رقم  يميلتنظبناء على القانون ا

 1437خرة ن جمادى الآــم 14خ ــاريــتــب 1.16.40رقم  الظهير الشريفالصادر بتنفيذه 

 منه،  54، ولا سيما المادة (2016مارس  24)

 : يليررا ما ق

 أحكام عامة: الباب الأول

  المادة الأولى 

مشار إليه أعلاه، يحدد ال 100.13 رقمظيمي من القانون التن 54تطبيقا لمقتضيات المادة 

المجلس الأعلى للسلطة القضائية  تركة بينتأليف واختصاصات الهيئة المشترك ر المشهذا القرا

 مجال الإدارة القضائية. في  اوالوزارة المكلفة بالعدل، بشأن التنسيق بينهم

وزير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والاف الرئيس المنتدب رتعمل هذه الهيئة تحت إش

 كة".  ترباسم "الهيئة المش تركرار المشهذا القفي  المكلف بالعدل، ويشار إليها
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 كةرالمشت الهيئة: ينالباب الثا

 2المادة 

 كة من: ترتتألف الهيئة المش

  الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ 

  الوزير المكلف بالعدل؛ 

  الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ 

 العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛  ينالأم 

  الكاتب العام لوزارة العدل؛ 

  .الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة 

دائمة وأخرى  لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع، ولجان موضوعاتية تركةتحدث لدى الهيئة المش

 مؤقتة. 

 في شخص ترى فائدة استشارية، كل لاجتماعاتها، بصفةالمشتركة أن تدعو  للهيئة يمكن

 في جدول الأعمال. المدرجةحسب القضايا حضوره 

 3المادة 

 يتنافى واستقلال بما لامجال الإدارة القضائية،  ق فيعلى التنسي تركةتعمل الهيئة المش

للإدارة القضائية الأمثل ر يالتدبوط اللازمة لضمان رالش توفيرالسلطة القضائية، وذلك بقصد 

 مرفق العدالة.  يرحسن س ينونجاعتها، وتأم

 المجالات التالية: في  على التنسيق تركةا الغرض تعمل الهيئة المشولهذ

 ئيات ضوء البيانات والمعطيات والإحصافي  تشخيص وضعية الإدارة القضائية

ية والمادية اللازمة را من الموارد البشبمختلف المحاكم، وتحديد حاجياته المتعلقة

 نجاعة أدائها؛ ين لتمكينها من القيام بمهامها، وضمان حسن سريها، وتحس

 أداء الإدارة القضائية، والرفع من نجاعتها؛  ينتحس 

  تحديث ورقمنة المحاكم؛ 

 خاصة بإدارة المحاكم ومواكبة تنفيذها؛ ات نجاعة الأداء الرتحديد برامج ومؤش 

 الإدارة  ريمجال تدبفي  ونوابهمين القضائي ينولا سيما تكوين المسؤول لتكوين،ا

 القضائية؛ 

  تطوير البنيات التحتية للمحاكم؛ 

 مكونات السلطة القضائية من الولوج إلى المنظومة المعلوماتية؛ ين تمك 
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 ؛ يالتعاون الدول 

 ية والتنظيمية يعرالمهن القانونية والقضائية وفق النصوص التش يرضمان حسن س

 الجاري بها العمل.

  4المادة  

 . ر على الأقل وفق جدول أعمال محددأشهلاثة ث مرة كلاجتماعاتها  تركةد الهيئة المشتعق

 ورة ذلك. را اقتضت الضكما يمكن لها عقد اجتماعات استثنائية كلم

نسخ، تضمن فيه  في ثلاث من اجتماعات الهيئة،خاص لكل اجتماع  ريحرر محض

 ا ومداولاتها.خلاصاته

 عولجنة التتبلجنة التوجيه : الباب الثالث

 5المادة 

 تتألف لجنة التوجيه من: 

  الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ 

  الوزير المكلف بالعدل؛ 

  .الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة 

 وتضطلع هذه اللجنة ب: 

 وعمل  تركةرى وإعطاء التوجيهات العامة لعمل الهيئة المشبوضع التصورات الك

 اللجان؛ 

 حات اللجان واتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها. تردراسة مق 

    6 المادة

 تتألف لجنة التتبع من: 

 للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛  مين العامالأ 

  الكاتب العام لوزارة العدل؛ 

  .الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة 

وتسهر على تتبع تنفيذ قرارات ، تركةوتضطلع هذه اللجنة بمهام الكتابة الدائمة للهيئة المش

 ا المهام التالية: لجنة التوجيه، ولهذا الغرض تناط به

 واجتماعات اللجان؛  ،المشتركةعمال اجتماعات الهيئة د جدول أإعدا 

 وتوقيعها؛  تركةاجتماعات الهيئة المش رد محاضإعدا 
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 ا وحفظها؛ الوثائق والمستندات الصادرة عنه مسك 

 ا والبت فيها؛ دراسته تركةالهيئة المش لتي تعتزمفات ار المليتحض 

 ا وتتبعها؛ اف على أعمال اللجان وتنسيقهرالإش 

 ر الأقل لتقييم تتبع الأشغال وإعداد تقريعلى  في الشهر اجتماعات دورية مرةد عق

 بذلك يرفع إلى لجنة التوجيه؛ 

 التوجيه.يرفع إلى لجنة  تركةالهيئة المش سنوي لأنشطةر إعداد تقري  

 ضوعاتية الدائمة واللجان المؤقتةاللجان المو: اب الرابعالب

 7المادة 

اللجان الموضوعاتية  تركةأعلاه، تحدث لدى الهيئة المش 2ا لمقتضيات المادة تطبيق

 الدائمة التالية: 

  لجنة تتبع الإدارة القضائية ونجاعة الأداء؛ 

  لجنة تحديث ورقمنة المحاكم؛ 

  لجنة الدراسات القانونية والقضائية؛ 

 ز القدرات. يلجنة التكوين وتعز 

ر المكلف بالعدل قضائية والوزيس الأعلى للسلطة المن الرئيس المنتدب للمجل يعين كل

حسب مجال  العامة، كلوالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة 

بالعدل المكلفة  المركزيين للوزارة بين المدراءذكورة، من اختصاصه، أعضاء اللجان الم

 الأقطاب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.  ورؤساء

دراسة في  لمساعدة هذه اللجان برةا من ذوي الخيمكن لهم انتداب من يرونه مناسب امك

  عليها.الملفات المعروضة 

 8المادة 

ر المكلف بالعدل س الأعلى للسلطة القضائية والوزيكل من الرئيس المنتدب للمجل نييع

 أعضاء اللجان المؤقتةوالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، 

 المادة السابعة أعلاه، وذلك لدراسة مواضيع محددة.  ا فيوفق نفس الكيفيات المنصوص عليه

دراسة  في لمساعدة هذه اللجان برةا من ذوي الخيمكن لهم انتداب من يرونه مناسب اكم

 ا. الملفات المعروضة عليه

 9المادة 

ر على الأقل الشه في المؤقتة اجتماعاتها مرةد اللجان الموضوعاتية الدائمة واللجان تعق

 بتنسيق مع لجنة التتبع. 
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 اجتماعاتها. ضر ر محاا بالتناوب، وذلك لتحرين أعضائهيبمقرر لكل لجنة من ين يتم تعي

 . تركةللهيئة المش ترحاتهاا ومقترفع اللجان المذكورة تقارير أشغاله

 ختامية  أحكام :الباب الخامس

 10المادة 

ر العدل جلس الأعلى للسلطة القضائية ووزيللرئيس المنتدب للم تركر المشالقراينسخ 

د تأليف بتحدي (2019 يونيو 17) 1440من شوال  13 فير الصاد 712.18 رقم

المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل  بين تركةواختصاصات الهيئة المش

 مجال الإدارة القضائية.  يبشأن التنسيق ف

 11 دةالما

 بالجريدة الرسمية.  تركر المشهذ ا القرا رشين

 .(2021أبريل  6) 1442من شعبان  23 في وحر ر بالرباط

  

 وزير العدل،                               الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى 

 .الإمضاء: محمد بنعبد القادر                                   القضائية،طة للسل  

    محمد عبد النباوي.: الإمضاء 


